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المشكلة السكانية فى مصر

مقدمة من

لجنة الصحة و السكان

أمانة السياسات
سبتمبر2007

17/9/2007
 مقدمــــــــة 

ينظر الحزب الوطنى الديمقراطى إلى الثروة البشرية باعتبارها المحرك الأساسى لجهود التنمية ويؤمن بأن العمل على الارتقاء بخصائص المواطن المصرى وإكسابه المهارات والمعارف اللازمة للمنافسة الدولية هو بداية الطريق إلى انطلاقة كبرى لمصر تضعها فى مصاف الدول المتقدمة. ويرى الحزب الوطنى الديمقراطى أن الرؤية المتكاملة للمشكلة السكانية يجب أن تأخذ فى اعتبارها الأبعاد الثلاث: بٌعد النمو السكانى المرتفع وبُعد التوزيع الجغرافى غير المتوازن وبُعد الخصائص السكانية التى تقل بكثير عن المستويات المطلوبة للمنافسة العالمية.

ولا يرى الحزب أن الزيادة السكانية هى بالضرورة شيء غير مرغوب وإنما يرى أن الزيادة السكانية يجب أن تتوائم مع الموارد الطبيعية المتاحة ومع قدرة المجتمع على توفير نوعية الحياة الملائمة، ويرى الحزب ضرورة إحداث تناغم بين مستويات الزيادة السكانية وقدرة الدولة بمؤسساتها المختلفة على الارتقاء بخصائص المواطن المصرى لاسيما الخصائص التعليمية والمعرفية والمهارية ليستطيع المنافسة فى سوق عالمى لا يعرف التساهل فى جودة السلع والخدمات. ويدرك الحزب أن ارتفاع مستوى الرفاهة الدولى والانفتاح على العالم الخارجى فى عصر العولمة يرفع من سقف التطلعات بين مواطنى الدول النامية للتمتع بمستوى معيشة أعلى وهو ما يشكل طلباً متزايداً على نوعية أرقى من الخدمات ومن البنية التحتية والبيئة السكنية لا يكمن تلبيتها فى ظل زيادة سكانية غير منضبطة.

ومن ثم تتشكل رؤية الحزب الوطنى الديمقراطى فى أن مستويات الزيادة السكانية يجب أن تكون فى الحدود التى تسمح للمجتمع المصرى الإرتقاء بخصائص أبنائه ليكونوا قادرين على المنافسة العالمية وتسمح بخلق فرص عمل منتجة لهم وتسمح بتلبية تطلعات المواطن المتزايدة فى نوعية حياة أفضل.

الهــــدف:

وتهدف الورقة إلى تحليل الوضع السكانى فى مصر وإلى طرح منظور يرمى إلى حفز المجتمع المصرى بكافة مؤسساته وشرائحه للتصدى للمشكلة السكانية باعتبارها قضية قومية ذات صلة تفاعلية بكافة جوانب التنمية تؤثر فيها وتتأثر بها بهدف التحرك نحو تحقيق الهدف القومى للسيطرة على مستويات النمو السكانى و تخفيض مستوياته .

وتطرح الورقة رؤية للبرنامج السكانى المصرى تأخذ فى اعتبارها الدروس المستفادة واستثمار النجاحات المحققة وتستفيد من التجارب الدولية الناجحة وتوظف المستجدات المعلوماتية دون أن تتجاوز النسق القيمى وخصوصية الأسرة المصرية.
تحليل الوضع السكانى الراهن:

شهد القرن العشرين تزايداً غير مسبوق فى عدد السكان وتميز النصف الثانى من القرن العشرين على وجه التحديد بأعلى معدلات زيادة سكانية. ففى بداية القرن العشرين لم يتجاوز عدد سكان مصر 10 مليون نسمة وتضاعفوا خلال النصف الأول من القرن العشرين ليصلوا إلى حوالى 20 مليون نسمة عام 1950. وتضاعف عدد السكان 3 مرات خلال النصف الثانى من القرن العشرين ليصل إلى نحو 60 مليون بحلول عام 2000. وتشير النتائج الأولية لتعداد السكان والإسكان والمنشآت (نوفمبر 2006) إلى أن عدد سكان مصر بلغ 72.6 مليون بالإضافة إلى عدد المصريين بالخارج والذى تم تقديره بنحو 3.9 مليون نسمة ليصل جملة المصريين إلى 76.5 مليون نسمة.

وتجدر الإشارة إلى أن نتائج التعدادات المتتالية توضح أن عدد السكان فيما بين تعدادى 1976 و 1986 زاد بـ 31.7 وأن عدد السكان فيما بين تعدادى 1986 و 1996 زاد بـ 22.9 وهو ما أثار نوعاً من الارتياح إلى أن البرنامج السكانى المصرى حقق نجاحات فى ضبط وتيرة الزيادة السكانية وأن استمرار هذا النجاح سيؤدى تدريجياً إلى استقرار فى أعداد السكان مما يقلل الضغط على الموارد الطبيعية وعلى البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية.

إلا أن نتائج التعداد السكانى الأخير أوضحت أن الزيادة التى شهدتها مصر خلال السنوات العشر ما بين تعدادى 1996 و 2006، استمرت عند نفس المستوى الذى شهدته فى السنوات (1986 – 1996) حيث زاد عدد السكان بـ 22.4 % فى الفترة من 1996 إلى 2006 ومن ثم فإن معدلات الزيادة السنوية لم تتراجع خلال العقدين الأخيرين. ويؤيد ذلك عدم تحقق تراجع يذكر فى معدلات المواليد خلال العقد الأخير والذى ينتج عنه وصول عدد المواليد السنوى إلى 1.8 مليون مولود عام 2005 بعد أن كان 1.6 مليون مولود عام 1995.

ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن مستويات الإنجاب السائدة حالياً فى مصر والتى تزيد بشكل واضح عن المستويات السائدة فى الدول المتقدمة، تزيد أيضاً عن مثيلاتها فى مجتمعات نامية أخرى تشابه المجتمع المصرى من حيث الأوضاع الإقتصادية والنسق القيمي. وتجدر الإشارة إلى أن معدل المواليد الحالى (26 فى الألف) يزيد عن مستواه فى دول نامية أخرى مثل المغرب – الجزائر – ماليزيا – إندونيسيا – تركيا – إيران – تونس. وعلى سبيل المثال، فى حالة انخفاض معدل المواليد إلى 21 فى الألف وهو نفس المعدل السائد فى الجزائر والمغرب سينخفض عدد المواليد السنوى فى مصر بنحو 350 ألف مولود. فى حالة انخفاض معدل المواليد إلى 18 فى الألف وهو نفس المعدل السائد فى إيران سينخفض عدد المواليد السنوى فى مصر بمقدار 560 ألف مولود.

وجدير بالذكر أنه إذا استمرت مستويات الإنجاب الحالية دون انخفاض، فمن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى85 مليون
  بحلول عام 2010 ، وإلى 105 مليون بحلول عام 2020 ،و إلى 129 مليون عام 2030. وفى المقابل إذا انخفض مستوى الإنجاب حسب الخطة الموضوعة (الوصول إلى معدل الإحلال عام 2017)، فإن عدد سكان مصر سيصل إلى 94 مليون (بدلاً من 105 مليون) عام 2020، و إلى 104 مليون (بدلاً من 129 مليون) عام 2030.
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تبعات الزيادة السكانية على نوعية الحياه فى مصر:

إن الموقف السلبى الذى يعلنه الحزب الوطنى الديمقراطى تجاه الزيادة السكانية يكمن فى تبعات هذه الزيادة غير المتوازنة على نوعية الحياة فى مصر ويرى الحزب أن هذه الزيادة ستحد من قدرة المجتمع المصرى على تنفيذ البرامج التنموية والإصلاحية التى يتبناها الحزب، وبالتالى سيفوت على الأسرة المصرية الشعور بعائد التنمية. ويؤكد الحزب على أن العلاقة التفاعلية بين السكان والتنمية تجعل الزيادة السكانية هى القوة المبطئة لجهود التنمية ومن ثم تخفض من عائد التنمية وهذا العائد بدوره يتم توزيعه على أعداد متزايدة من السكان مما يجعل الشعب المصرى حبيس لدائرة مفرغة يصعب تجاوزها فى ظل استمرار الزيادة السكانية عند مستوياتها الحالية.

وستنعكس هذه الزيادة الهائلة بالسلب على نوعية حياة الإنسان المصرى وستؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية التى تشهدها مصر. وبشكل أكثر تحديدا فإن نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات ونصيبه من الأرض الزراعية والمياه سيتراجع. كما ستجعل هذه الزيادة الحد من البطالة والأمية والاكتفاء الغذائى أكثر صعوبة. ومن ثم فإن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة مستقبلا لن يؤثر فحسب على نوعية الحياة، وإنما قد يشكل أيضا تهديدا للأمن القومى المصرى والاستقرار الاجتماعى.

وعلى سبيل المثال، فإن عدد المواليد المتوقع سيصل عام 2010 إلى 1.9 مليون مولود إذا تحققت أهداف السياسة السكانية الحالية مقابل 2.4 مليون مولود إذا استمر مستوى الإنجاب الحالى، وسيزداد عدد المواليد إلى 2.7 مليون مولود عام 2020، وإلى 3.3 مليون مولود عام 2030 ، إذا ما استمر مستوى الإنجاب الحالى. 

وسيترتب على ذلك زيادة عدد التلاميذ المطلوب استيعابهم فى التعليم الابتدائى إلى 14.2 مليون تلميذ عام 2020 (مقابل 10.5 مليون تلميذ إذا تحققت أهداف السياسة السكانية) وإلى 16.4 مليون تلميذ عام 2030  (مقابل 9.3 مليون تلميذ إذا تحققت أهداف السياسة السكانية). وغنى عن البيان أن استمرار مستويات الإنجاب الحالية سيرفع من تكلفة الاستيعاب الكامل فى مرحلة التعليم الإلزامى، كما سيجعل الارتقاء بنوعية التعليم هدف بعيد المنال. 

والفجوة بين عدد السكان المستهدف لعام 2020 ( 94 مليوناً ) والعدد المتوقع إذا ما استمرت معدلات الإنجاب الحالية ( 105 مليون) تبلغ 11 مليون نسمة و ستزيد هذه الفجوة إلى 25 مليون نسمة عام 2030. ويتطلب ذلك استثمارات إضافية ضخمة لتلبية احتياجات السكان من المساكن ووسائل المواصلات والطرق و محطات الكهرباء و المياه و الصرف الصحى و هو ما يشكل ضغطاً هائلاً على الموازنة العامة للدولة  وعلى الاستثمارات المطلوب تدبيرها للمحافظة على الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطن المصرى.

ومن المتوقع أن تستمر الزيادة السكانية فى إحداث مزيداً من النمو العمرانى على الأرض الزراعية المحدودة فى الوادى و الدلتا، و إذا استمرت مستويات الإنجاب الحالية سيتراجع نصيب الفرد من الأرض الزراعية من 10 أفراد لكل فدان عام 1995   إلى حوالى 20 فرد لكل فدان بحلول عام 2030. و سيصبح لزاماً على المجتمع المصرى أن يضيف 6 مليون فدان أخرى خلال الـ 25 سنة القادمة لمجرد الحفاظ على المعدل الحالي. وغنى عن البيان استحالة تنفيذ ذلك، سواء بسبب حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذه، أو بسبب محدودية المياه المتاحة. 

ولعل أحد المخاطر الجسيمة المترتبة على هذه الزيادة السكانية الهائلة هو تراجع متوسط نصيب الفرد من المياه بشكل حاد فى ضوء ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل خلال المستقبل و التى تبلغ حالياً 55 مليار متر مكعب سنوياً. و من ثم فإن متوسط نصيب الفرد سنوياً  والذى كان يبلغ نحو 1000 متر مكعب فى أوائل التسعينيات سيصل إلى 500 متر مكعب عام 2020 و إلى 400 متر مكعب عام 2030 إذا ما استمرت معدلات الإنجاب الحالية. 

السياسات المقترحة:
الوضع السكانى الراهن والإسقاطات السكانية المستقبلية وتبعاتها على التنمية وعلى تباطؤ إحساس المواطن بعوائد النمو الاقتصادى تحتم إتباع حزمة من السياسات تضمن التعامل مع قضايا السكان بشكل أكثر كفاءة وفاعلية. ويوصى الحزب بإتباع السياسات التالية:

1- مواجهة مجتمعية فى إطار إستراتيجية متكاملة للمشكلة السكانية بأبعادها الثلاثة ( النمو – التوزيع- الخصائص)، تتسق مع ثقافة وقيم المجتمع المصرى وتستفيد من النجاحات التى حققتها دول أخرى و تضمين الأبعاد السكانية ضمن التشريعات و اللوائح الإجرائية بما يتســق و الأهداف القومية للسكان.

2- إستراتيجية إعلامية متكاملة تستهدف إقناع الأسرة المصرية بانتهاج سلوك إنجابي يتواءم مع موارد المجتمع ومع إمكانية الارتقاء بمستوى معيشة الإنسان المصرى و تهدف هذه الإستراتيجية إلى العمل على تغيير الاتجاهات نحو الإنجاب من جانب معظم الأسر المصرية ودعم البعد المجتمعى لتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة التى تقوم على طفلين فقط من خلال إستراتيجية إعلامية متكاملة لتحويل المعرفة المتراكمة الى سلوكيات إيجابية و المشاركة الإيجابية الفاعلة للعناصر الدينية المتميزة.

3- الربط بين توجهات المجتمع نحو القضايا السكانية والقضايا التنموية ذات الصلة ( الأمية ، مساهمة المرأة الإقتصادية، عمالة الأطفال، التسرب من التعليم) وبما يتسق مع ثقافة و قيم المجتمع المصرى و إعتماد الأبعاد السكانية كأحد المعايير الأساسية للمفاضلة بين المشروعات التنموية المختلفة.

4- تجسيد التعاون والشراكة بين الأجهزة الحكومية و القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى توزيع الأدوار من أجل تفعيل البرنامج السكانى المصرى على المستوى القومى والمحلى  من خلال  التنسيق بين المؤسسات الحكومية و تفعيل المشاركة المجتمعية التى تقوم على تجسيد التعاون بين القطاعات المختلفة (الحكومى، المجتمع المدنى، القطاع الخاص).
5- تأكيد مبدأ اللامركزية فى التعامل مع المشكلة السكانية بما يتناسب مع الظروف المحلية لكل منطقة.
6- توظيف فعال للبحوث والدراسات فى تخطيط وتقييم البرنامج السكانى بما يكفل رصد التقدم بشكل مستمر و التوظيف الفعال لنتائج البحوث و الدراسات لإتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة و إعادة ترتيب الأولويات.

7- التقييم المستمر للبرنامج السكانى المصرى باستراتيجياته المتنوعة مع مراعاة ضرورة استقلال الجهة التى تتولى التقييم عن الجهات التنفيذية سواء كانت حكومية أو تابعة للقطاع الخاص أو المجتمع المدنى .

8- رصد التقدم فى مجال التصدى للمشكلة السكانية من خلال جهة (أو جهات) تتسم بالاستقلالية وتتوافر لديها الكوادر العلمية.

9- توظيف فعال للمعلومات السكانية وإتاحتها لمتخذى القرار والمخططين والتنفيذيين والباحثين على المستوى القومى والمحلى .

10- التعامل مع القضية السكانية على نحو يتسم بالاستدامة والبعد عن الاقتصار على التناول الموسمى.
الإطار المؤسسى و آليات التنفيذ:

أولا : إعادة تشكيل المجلس القومى للسكان:

يرى الحزب أن إعادة النظر فى الإطار المؤسسى للبرنامج السكانى المصرى والمتمثلة فى صدور القرار الجمهورى بإعادة تشكيل المجلس القومى للسكان برئاسة رئيس الوزراء هو خطوة فى الاتجاه الصحيح وأن تفعيل حزمة السياسات المشار إليها يتطلب استكمال هذا الإطار من خلال الخطوات التالية:
1) الالتزام الكامل بتنفيذ الإستراتيجية السكانية ذات الأهداف المحددة والتوزيع الواضح للأدوار ومتابعة نتائجها.
2)  انعقاد المجلس القومى للسكان بصفة دورية.
3) طرح برنامج السكان وأهدافه وإنجازاته خلال اجتماعات مجلس الوزراء ومجالس المحافظين بصفة دورية.
4) إطلاق إستراتيجية إعلامية متكاملة لتحويل المعرفة التراكمية بالمشكلة السكانية وأهمية تنظيم الأسرة إلى سلوكيات إيجابية لتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة (طفلين) على المستويات المختلفة (فردى، مجتمعى وقومي) والمباعدة بين الولادات من خلال مداخل متعددة تأخذ فى الاعتبار المستجدات الإعلامية واستخدام الأدوات المناسبة والتوظيف الفعال للدراما التليفزيونية.
5) تطوير الخطاب الدينى على نحو يأخذ فى الاعتبار التحديات التى تشكلها الزيادة السكانية فى الحد من إمكانية الاستفادة من عائدات التنمية وزيادة اعتماد المجتمع على الدول الأجنبية ويأخذ فى الاعتبار التغير الذى حدث فى توجهات رجال الدين فى الدول الأخرى استجابة للمصالح الوطنية للدولة. 
6) إرساء الآليات اللازمة لتمكين المجتمع المدنى من تقديم حزمة برامج لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالجودة المطلوبة، خاصة فى العشوائيات والقرى التابعة والعزب والنجوع والمناطق النائية، مع التأكيد على أن العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدنى فى تقديم الخدمات هو دور تكاملى وليس تنافسى 
7) عقد مؤتمر قومى للسكان تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية كل سنتين يتم فيه تقييم البرنامج السكاني وترتيب أولويات العمل وتفعيل آليات تنفيذ الأهداف المرحلية والتطرق للقضايا السكانية المحلية .
8) إصدار تقرير سنوي عن حالة السكان في مصر.
ثانيا : إعادة هيكلة أمانة المجلس القومى للسكان:

وحتى يمكن تحقيق هذه الحزمة من السياسات يرى الحزب ضرورة إعادة هيكلة أمانة المجلس القومى للسكان ودعم ميزانيتها وتوفير العناصر البشرية القادرة على متابعتها لمهامها فى دعم ومتابعة تنفيذ البرنامج السكانى المصرى، وفى مقدمتها:
        1) تخطيط وتقييم الوضع السكانى فى مصر.

   2) تقديم التوصيات والاقتراحات التى تكفل تطوير استراتيجيات البرنامج السكانى المصرى وضمان تحقيقه لأهدافه.

 3) توظيف البحوث والدراسات الصحية والاجتماعية والتنموية لزيادة فعالية وكفاءة البرنامج السكانى.

 4) التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة فى مجال السكان.

 5) متابعة تنفيذ أنشطة البرنامج القومى ومراجعة مؤشرات الأداء فى مجال السكان.

 6) مساندة أعمال المجلس القومى للسكان.
ثالثاً: آليات التنفيذ:
1) دعم و تطوير المنظومة الصحية لتنظيم الأسرة

· توفير وتوسيع نطاق التغطية بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لمواجهة الزيادة السنوية نتيجة لنمو أعداد السيدات المتزوجات فى سن الإنجاب، ولتغطية الاحتياجات غير الملباه و التى تمثل حوالى 10% و اجتذاب منتفعات جدد لتحقيق مستويات الممارسة المطلوبة.
· الإرتقاء بجودة الخدمات لضمان إستمرارية الانتظام في برامج تنظيم الأسرة و تخفيض إحتمالات التوقف.
· ضمان إستمرارية توفر وسائل تنظيم الأسرة بالكميات المناسبة ووفقا للإحتياجات الفعلية.
· ضمان تقديم الخدمة المتكاملة بالجودة المطلوبة للمجموعات السكانية غير القادرة. 

2) تفعيل اليات التنسيق ودعم المشاركة المجتمعية

· تخطيط وإدماج البرامج السكانية على المستوى الإقليمى ( المحافظات).
· التنسيق بين المؤسسات و الأجهزة الحكومية من خلال متابعة البعد السكانى فى المجالات المختلفة.
· تفعيل آليات الشراكة بين الأجهزة الحكومية و المجتمع المدنى و القطاع الخاص وتحديد الأدوار على المستويات المختلفة.
· توفير المعلومات السكانية و إتاحتها و التوظيف الفعال لنتائج البحوث و الدراسات.
3) تغيير الإتجاهات ودعم الطلب على الخدمات ووسائل تنظيم الأسرة

· صياغة إستراتيجية إعلامية متكاملة و فاعلة لتبنى مفهوم الأسرة القائمة على طفلين من خلال مداخل تأخذ فى الإعتبار المستجدات الإعلامية و إستخدام الأدوات المناسبة.
· توسيع نطاق  برامج الإتصال الشخصى على المستويات المركزية و الإقليمية.
· دعم مشاركة رجال الدين الإسلامى و المسيحى فى برامج الدعوة لتنظيم الأسرة.
· توسيع ودعم مشاركة المجتمع المدنى فى الدعوة لبرامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
· تبنى حزمة من الحوافز الفردية و المجتمعية للعمل على تبنى مفهوم الأسرة الصغيـــرة ويمكن تلخيص الحوافز الإيجابية و السلبية المقترح تطبيقها على النحو التالى:
· حوافز متعلقة بمستوى الإنجاب (على أن تقوم منظمات المجتمع المدنى بالدور التنفيذى)، على سبيل المثال تطبيق منح أو قروض لأفضل أسرة فى المجتمع الريفى طبقا لمعايير سكانية (صحة إنجابية – أسرة مثالية – مثقفة.. الخ) ، منح مكافأة السيدة العاملة / الموظفة التى تحافظ على تنظيم الأسرة و حتى سن 50 عام (مادى – معنوى).
· حوافز متعلقة بالخصائص السكانية (على أن يقوم القطاع الحكومى بالدور التنفيذى) على سبيل المثال تقديم وجبات غذائية للأطفال فى مدارس التعليم  الأبتدائى و الأعدادى و إعطاؤهم بدلا نقديا مناسبا، توفير أو دعم الملابس المدرسية لهذه الفئات العمرية.
· حوافز مقدمى الخدمة (على أن يقوم القطاع الحكومى بالدور التنفيذى) على سبيل المثال حافز مادى لمقدم الخدمة مقابل متابعته للمستخدمات لضمان كفاءة  وجودة الإستخدام ، مكافاة أفضل جمعية أهلية تعمل فى مجالات السكان و تنظيم  الأسرة على مستوى القرية / المركز فى شكل مكافأة مالية – أجهزة ومعدات طبية).
· حوافز مجتمعية  (على أن يقوم القطاع الحكومى بمشاركة منظمات المجتمع المدنى بالدور التنفيذى) على سبيل المثال وضع حافز للمحافظات أو المراكز الإدارية أو القرية التى تحقق أفضل مؤشرات سكانية على هيئة أولوية منحها مشروعات خدمية ، مكافأة أفضل مدرسة فى نشاط العمل السكانى على مستوى المحافظة / المركز / الحى من خلال المسابقات و الندوات الإعلامية.
4) تفعيل المتابعة و التقييم و التقويم والعمل على رفع كفاءة تلك البرامج

· متابعة البرنامج السكانى و قياس فاعلية أداء برامجه التنفيذية للوقوف على مدى تحقق الأهداف المرحلية على المستويات المختلفة القومية و المحلية  التى بدورها تساهم فى تحقيق الهدف العام للبرنامج (1ر2 طفل / سيدة) عام 2017.
· تقييم الإجراءات والآليات  المنفذة و إقتراح الإجراءات التصحيحية الضرورية.
· تحديد أدوار الجهات المشاركة فى تنفيذ النظام.
· إستكمال نسب الإستجابة و التغطية لمنظومة البيانات القومية الصحية السكانية.
· إشتراك القطاع الخاص فى توفير البيانات.
· الإرتقاء بنوعية التسجيل الحيوى.
· تعظيم الإستفادة من قاعدة بيانات الرقم القومى.
·  إنتظام و إستمرارية المسوح الميدانية بهدف التقييم.














































































� اعتمدت هذه الإسقاطات على نموذج الأفواج باستخدام برنامج SPECTRUM  للتحليل السكاني.





PAGE  

_1249126872

